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دور السياسة ا1الية ا1طبقة في الجزائر في تحقيق ا,ستقرار ا,قتصادي 

في ظل ا,قتصاد ا%س#مي

ا`لقة (۲) 

اEور الثالث: ا?ستقرار ا?قتصادي في ظل ا?قتصاد اAسNمي. 
مفهوم ومكوّنات ا?ستقرار ا?قتصاديّ: 

تعريف ا?ستقرار ا?قتصاديّ في ا?قتصاد اAسNميّ:  
يââقصد بââاDسââتقرار اDقââتصادي الââتشغيل الââتامّ لââلموارد اDقââتصاديââة مââع ا°ââافââظة عââلى اسââتقرار ا?سââعار؛ وذلââك يââعني 
الâتوصâّل إلâى إنâتاج أكâبر قâدر âßكن مâن الâدخâل ا`âقيقي فâي ظâلّ اسâتغ"ل اâPوارد اDقâتصاديâة اâPتاحâة بâأعâلى قâدر âßكن 
وخâاصâّة مâنها الâيد الâعامâلة، مâع ا°âافâظة عâلى قâيمة الâنقود âPنع حâدوث التضخâم، وبâعبارة أشâمل: فâإنّ هâدف اDسâتقرار 
اDقâتصادي يâعني âvنيب اâÅتمع اûثâار السâيئة لâكلّ مâن (اDنâكماش أو الâكساد أو التضخâم)؛ وعâليه فâإنّ اDسâتقرار 

1اDقتصادي يتحقّق من خ"ل أمرين هما:  

التشغيل التامّ للموارد اDقتصادية. ✓
الثبات النسبيّ في اPستوى العامّ لµسعار. ✓

وتââسعى السââياسââات اDقââتصاديââة لââتحقيق ذلââك مââن خââ"ل اسââتخدام سââياسââاتââها اââxتلفة ؛ وخââاصââّة السââياسââة الââنقديââة 
والسâياسâة اâPالâية، مâع ضâرورة التنسâيق بâينهما لâتحقيق الâتكامâل اâPطلوب؛ ذلâك أنّ اسâتقرار ا?سâعار -والâذي يâعني 

غياب التضخم واDنكماش -قد D يتّفق مع ]قيق العمالة الكاملة في ا?جل الطويل.  

الدكتورة بودرة فاطمة 
دكتوراه في اNحاسبة والجباية 

جامعة اgغواط – الجزائر

تقرارت يزيد 
أستاذ جامعي ورئيس تخصص مالية ومحاسبة 

طالب دكتوراه تخصص محاسبة 
جامعة أم البواقي- الجزائر

1  جـمال بـن دعـاس، "الـتكامـل الـوظـیفي بـین السـیاسـتین الـنقدیـة والـمالـیة"، أطـروحـة مـقدمـة ضـمن مـتطلبات نـیل درجـة الـدكـتوراه فـي الـعلوم 
الاسلامیة، تخصص سیاسة شرعیة، جامعة باتنة بالجزائر، 2010، ص163.
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مggكوّنggات ا?سggتقرار ا?قggتصاديّ:  يââتحقّق اDسââتقرار اDقââتصادي بââالââتشغيل الââتامّ لââلموارد اDقââتصاديââة واسââتقرار 
 : 1اPستوى العامّ لµسعار، وفيما يلي اPقصود بكلّ منهما

الgتشغيل الgتامّ لgلموارد ا?قgتصاديgة: ويâعني "اسâتخدام جâميع ا?يâدي الâعامâلة لâلسكاّن الâذيâن هâم فâي سâنّ تâؤهâلهم ۱.

لâلعمل"، وتâعرّف الâبطالâة عâلى أنâها" :مجâموع الâبالâغõ الâذيâن هâم عâلى اسâتعداد وقâادريâن عâلى الâعمل، والâذيâن 
 õâبطّالâض الâعويâتبار أن تâلى اعâدف عâذا الهâمية هâي أهâأتâف"، وتâائâلى وظâعثرون عâي D كنâمل؛ ولâن عâبحثون عâي
يââعتبر تââكلفة بââالنسââبة لââلمجتمع ]ââدّ مââن إمââكان ™ââوّه اDقââتصادي، ويââنصرف اââPفهوم الââواسââع لââلتشغيل الââتامّ إلââى 

اDستعمال الكامل لعوامل ا@نتاج كافّة ومن بينها العمل. 
اسgتقرار ا)سgتوى الgعامّ لrgسgعار: يâعدّ اسâتقرار اPسâتوى الâعامّ لµâسâعار أحâد أهâمّ وظâائâف السâياسâة اDقâتصاديâة ۲.

?هâميته فâي ]âقيق اDسâتقرار اDقâتصادي، ومâن ثâمّ اDسâتقرار السâياسâي واDجâتماعâي، وهâو يâعني âvنّب التضخâم âPا 

له من آثار سيّئة منها: 
جâعل الâنقود أداة ظâاâPة لâلمدفâوعâات اûجâلة، ومخâزونâا غâير مâوثâوق بâه لâلقيمة؛ بسâبب انâخفاض الâقيمة ا`âقيقية ✓

للوحدة النقدية. 
زيââادة اDسââته"ك عââلى حââساب اDدخââار؛ حââيث تââزداد كââمية الââنقود الââ"زمââة Dقââتناء الââقدر نââفسه مââن السââّلع ✓

واdدمات وهذا على حساب اDدخار. 
عâدم الâيقõ فâي الâقرارات اDقâتصاديâة؛ لâعدم قâدرة اâPنظّمõ عâلى تâقديâر الâتكلفة اPسâتقبلية للمشâروع؛ âّßا يâؤدي إلâى ✓

تقليل حجم النشاط ا@نتاجي. 
يâزيâد مâن سâوء تâوزيâع الâدخâول؛ حâيث يâتأثâّر أصâحاب الâدخâول الâثابâتة والâدائâنون بâانâخفاض قâيمة الâنقود، وفâي ذلâك ✓

ظلم كبير لفئة واسعة من اÅتمع. 
ولâكنّ اâPقصود مâن اسâتقرار ا?سâعار وâvنّب التضخâم D يâعني الâثبات اâPطلق Pسâتوى ا?سâعار فâي الâفترة الâطويâلة، وإ™âّا 

يâعني ثâباتâها النسâبيّ؛ ?نّ ارتâفاع ا?سâعار بنسâب مâقبولâة قâد يâكون ضâروريâّا لâتحقيق الâشقّ ا?وّل مâن هâدف اDسâتقرار 
اDقتصادي؛ أD وهو ]قيق التشغيل التامّ. 

الggتعريggف بggا?سggتقرار ا?قggتصاديّ فggي ا?قggتصاد اAسNggمggيّ: لââتحقيق اDسââتقرار اDقââتصادي يââجب ]ââقيق كââلّ مââن 

الâتشغيل الâكامâل لâلموارد اDقâتصاديâة واDسâتقرار فâي اPسâتوى الâعام لµâسâعار، وسâيحاول الâباحâث تâعريâف اDسâتقرار 
 : 2اDقتصادي في النظام ا@س"مي من خ"ل اPكوّنõ السابقõ كما يلي

1  جمال بن دعاس، "مرجع السابق"، ص166.

2  جمال بن دعاس، "مرجع السابق"، ص177.
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۱. الgتشغيل الgكامgل فgي ا?قgتصاد اAسNgمgيّ: يâعدّ الâتشغيل الâكامâل فâي اDقâتصاد ا@سâ"مâي هâدفâا Dغâنى عâنه مâن 
أهâداف الâنظام ا@سâ"مâي؛ ?نâه يâساعâد فâي ]âقيق هâدف تâوسâيع ا`âياة اDقâتصاديâة الâطيبة، وأكâثر مâن ذلâك فâإنâه ∂âنح 
لØâنâسان الâعزّة والâكرامâة الâلتõ تâتطلّبهما الâكرامâة ا@نâسانâية مâصداقâا لâقولâه تâعالâى: " ولgقد كgرمgّنا بgني آدم وحgملناهgم 

في البرّ والبحر ورزقناهم من الطّيّبات وفضّلناهم على كثير xّن خلقنا تفضيN"، ا@سراء: ۷۰. 
ولتحقيق ذلك اهتمّ ا@س"م ا`نيف بتشغيل عناصر ا@نتاج اxتلفة؛ بل وشرع ما يكفل تشغيلها على أكمل وجه. 
۲. الgعمل: يâعرّف عâنصر الâعمل بâأنâّه: اسâتخدام ا@نâسان لâطاقâته الâعقلية أو ا^âسمية بâشكل مâنظّم ومâقصود؛ مâن أجâل 
إيâجاد مâنفعة مâباحâة أو زيâادة لâقاء أجâر محâدّد، وقâد اهâتمّ ا@سâ"م أ∂âّا اهâتمام بâعنصر الâعمل؛ بâل ورفâعه إلâى مâصاف 
الâعبادات؛ ذلâك أنّ رسâل اπ- وهâم أكâرم خâلقه- أمâروا بâالâعمل، قâال تâعالâى: "ومgا أرسgلنا قgبلك مgن ا)gرسgل{ إ?ّ إنgّهم 

لgيأكgلون الgطّعام وghشون فgي اJسgواق وجgعلنا بgعضكم لgبعض فgتنة أتgصبرون وكgان ربgّك بgصيرا" الâفرقâان: ۲۰،  
ودلâّت اûيâة الâكر∂âة عâلى أنّ الâرّسâل عâليهم أن يâعملوا ويâبذلâوا ا^هâد لâيتحقّق لâهم اâPعاش، قâال تâعالâى: "هgو الgّذي جgعل 

لكم اJرض ذلو? فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النّشور" اPلك:۱٥. 
 Öبيّ اgده؛ وإنّ نgمل يgن عgل مgأكgن أن يgيرا مgطّ خgا قgعامgد طgل أحgا أكgال: "مâلم قâليه وسâع πلى اâص πول اâن رسâوع

داود عليه السNّم كان يأكل من عمل يده". 
۳. اJرض أو الgطبيعة: ويâشمل هâذا الâعنصر كâلّ مâا ]âويâه ا?رض مâن (مâوارد طâبيعية) عâلى سâطحها أو فâي بâاطâنها 
كـ(اâPعادن)، ومâواد الâوقâود كـ(الâنفط والفحâم)، ومâساقâط اâPياه واûبâار والâبحار ومâا فâيها مâن( ثâروات)، بâا@ضâافâة إلâى 
طâبيعة ا?رض âéا فâيها مâن تâربâة صâا`âة لâلزراعâة واDسâتخدام ا@نâسانâي، كâما تâشمل الâقوى الâطبيعية كâقوةّ انحâدار اâPاء 

وقوة الرياح وهي قوى ∂كن ]ويلها إلى طاقة. 
وقâد حâثّ ا@سâ"م الâفرد واâÅتمع عâلى حâسن اسâتغ"ل ا?رض وإعâمارهâا âéا يâحقّق الâنفع بâالâزراعâة والâبناء وغâيرهâا مâن 
الââنشاطââات، قââال تââعالââى: "هggو أنggشأكggم مggن اJرض واسggتعمركggم فggيها فggاسggتغفروه ثggمّ تggوبggوا إلggيه إنّ ربggّي قggريggب 

مجيب" هود:٦۱، وتدلّ هذه اûية على وجوب عمارة ا?رض بالزّراعة والغراس وا?بنية. 
٤. رأس ا)gال: يâقصد بـ(رأس اâPال) جâميع أنâواع الâثروة الâتي خâصّصت لâتساهâم فâي إنâتاج ثâروة أخâرى؛ كـ(اDûت 
واâPبانâي واâPعادن)، وD يâقصد بâه الâنقود؛ ?نّ الâنقد مâا هâو إDّ وسâيط فâي الâتبادل، يسâتخدم كâوسâيلة لâلحصول عâلى 

رأس اPال العينيّ في عملية ا@نتاج أو توفير مستلزمات ا@نتاج ا?خرى. 
أمâّا اهâتمام ا@سâ"م بâه فيظهâر جâليّا مâن خâ"ل( جâعل اâPال مâقصدا مâن اâPقاصâد الâضروريâة اâdمسة، ووجâوب ا°âافâظة 
عââليه بââتنميته وعââدم إضââاعââته)؛ فââقد (حââضّ ا@سââ"م ا`ââنيف عââلى تââرشââيد ا@نââفاق واDعââتدال فââيه)، قââال تââعالââى: 
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"والggّذيggن إذا أنggفقوا لggم يسggرفggوا ولggم يggقتروا وكggان بgg{ ذلggك قggوامggا" الââفرقââان:٦۷، ââّßا ∂ââكّن ا@نââسان مââن ]ââقيق 
الâفائâض فâي صâورة مâدّخâرات، ثâمّ (حâثّ عâلى ضâرورة تâوجâيهها إلâى اDسâتثمار مâن خâ"ل ]âرª اDكâتناز) فâقال تâعالâى: 

"والggّذيggن يggكنزون الggذهggّب والggفضّة و? يggنفقونggها فggي سggبيل اÖ فبشggّرهggم بggعذاب ألggيم" الââتوبââة:۳٤، وفââي ذلââك 
تââشغيل لââعنصر رأس اââPال والââعناصââر ا?خââرى أD وهââي (الââعمل وا?رض)؛ ââّßا يââحقّق الââتشغيل الââتامّ اââPنشود فââي أيّ 

سياسة اقتصادية. 
استقرار ا)ستوى العامّ لrسعار: 

إنّ ]âقيق اسâتقرار ا?سâعار فâي اDقâتصاد ا@سâ"مâي أمâر ضâروريّ وشâأن حâيويّ؛ بسâبب( تâأكâيد ا@سâ"م عâلى ا?مâانâة 
والâعدالâة فâي اâPعامâ"ت ا@نâسانâية كâافâّة)، قâال اπ تâعالâى : "لgقد أرسgلنا رسgلنا بgالgبينّات وأنgزلgنا مgعهم الgكتاب 
وا)gيزان لgيقوم الgنّاس بgالقسgط" ا`âديâد: ۲٥؛ ذلâك أنّ انâخفاض قâيمة الâنقود يâعني فâي اDقâتصاد ا@سâ"مâي -إضâافâة 
إلââى اûثââار السââلبية عââامââّة-  وقââوع آثââار أكââثر خââطورة؛ لââعدم تââعامââله بââالââفوائââد الââربââويââة؛ فââانââخفاض قââيمة الââنقود ظââلم 
لââلمقرض، وإذا كââان هââذا اââPقرض يجââد تââعويââضا فââي الââفوائââد الââربââويââة فââي الââنظام الââوضââعيّ فââإنّ ]ââر∂ââها فââي اDقââتصاد 

ا@س"مي يجعل هذا الظلم مؤكّدا؛ من خ"ل تآكل القيمة ا`قيقية للقرض. 
وإذا كâانâت أسâباب التضخâم فâي الâنظام الâرأسâمالâي تâتمثّل خâاصâّة فâي زيâادة كâتلة الâنقود اâPتداولâة بنسâب تâفوق مâعدDّت 
زيâادة الâنموّ ا`âقيقي؛ سâواء بسâبب الâتمويâل بâالعجâز بâإصâدار الâنقود الâورقâية، أو بسâبب الâتمادي فâي إصâدار الâنقود 

اPصرفية التي تصدرها البنوك التجارية، 
 فما مدى إمكان حدوث التضخم لهذين السببõ في اDقتصاد ا@س"ميّ؟ 

۱. بسgبب الgتمويgل بgالعجgز: فâي اDقâتصاد ا@سâ"مâي D يâتمّ ا@صâدار الâنقدي ا^âديâد إDّ بحسâب (حجâم الâنشاط 
اDقâتصادي، و مâا تâقتضيه اâPصلحة)؛ بâحيث D تâقلّ كâمية الâنقود حâتّى تâتعطّل اâPبادDت، وD تâزيâد حâتّى تâؤدي إلâى 

التضخم، فيكون حجم اPعروض النقدي متوافقا مع حجم النشاط اDقتصادي اPنشود. 
أمâّا الâتمويâل بâالعجâز فâتقلّ ا`âاجâة إلâيه مâن خâ"ل إزالâة أسâبابâه؛ فâيجب §âويâل الâنفقات الâعاديâّة مâن حâصيلة ا@يâرادات 

العادية، فإذا لم تكف فتفرض ضرائب على ا?غنياء(التوظيف)، مع (إزالة النفقات العقيمة والتبذيرية). 
۲. بسgبب إصgدار الgنقود ا)gصرفgيّة: فâما دام D يâحقّ لâلدولâة إصâدار الâنقود إDّ بحسâب حâاجâة الâنشاط اDقâتصادي، 
وطâاâPا áّ ا`âدّ مâن (تâأثâير ا@صâدار الâنقدي ا^âديâد، ومâنع إصâدار الâنقود اâPصرفâية) فâ" مâجال Dرتâفاع ا?سâعار الâذي 
 Dجاâدع مâي D اâé دâّؤكâها تâموعâي مجâباب فâذه ا?سâما أنّ هâيف، كâتكالâادة الâن زيâنا≠ عâطلبي الâم الâّسوّغ التضخâي
لâلشّكّ اسâتبعاد حâدوث التضخâم فâي اقâتصاد إسâ"مâيّ؛ نâظرا âPنع تâوفâّر أسâبابâه الâتي تâؤدي إلâى حâدوثâه فâي اDقâتصاد 

الوضعيّ. 
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اEور الرابع: دور السياسة ا)الية في èقيق ا?ستقرار ا?قتصاديّ في ظلّ ا?قتصاد اAسNميّ.   
مفهوم السياسة ا)الية في ا?قتصاد اAسNميّ:  

السâياسâة اâPالâية هâي دراسâة ]âليلية لµâدوات والâوسâائâل اâPالâية لâلتأثâير عâلى مâالâيّة الâدولâة، وهâي تâتضمّن فâيما تâتضمّنه 
تâكييفا كâمّيّا `جâم ا@نâفاق الâعام وا@يâرادات الâعامâّة، وكâذا تâكييفا نâوعâيّا ?وجâه هâذا ا@نâفاق الâعامّ وا@يâرادات الâعامâّة، 

وكâذا تâكييفا نâوعâيّا ?وجâه هâذا ا@نâفاق ومâصادر هâذه ا@يâرادات بâغية ]âقيق أهâداف مâعيّنة؛ فâنعني بâالسâياسâة اâPالâية 
اسâتخدام الâدولâة @يâراداتâها ونâفقاتâها âéا يâحقّق أهâدافâها (اDقâتصاديâة واDجâتماعâية والسâياسâية) فâي ظâلّ مâا تâعتنقه مâن 
عâقائâد وفâي حâدود إمâكانâاتâها اâPتاحâة مâع ا?خâذ فâي عõâ اDعâتبار درجâة تâقدمâّها و™âوّهâا اDقâتصاديّ، والسâياسâة اâPالâية 
كâبرنâامâج تخâطّطه وتâنفّذه الâدولâة عâن عâمد مسâتخدمâة فâيه مâصادرهâا ا@راديâة وبâرامâجها ا@نâفاقâية @حâداث آثâار مâرغâوبâة 

وââvنّب آثââار غââير مââرغââوبââة عââلى  مââتغيّرات الââنشاط (اDقââتصادي واDجââتماعââي والسââياسââي) كââافââّة ]ââقيقا ?هââداف 
 . 1اÅتمع

كâما تâعرّف السâياسâة اâPالâية فâي الâدولâة ا@سâ"مâية هâي": مجâموعâة الâقرارات وا@جâراءات الâتي تتّخâذهâا الâدولâة ا@سâ"مâية 

في إيراداتها ونفقاتها  بهدف ]قيق اPقاصد الشرعية" . 
ويââقصد بââها أيââضا: "مجââموعââة ا?سââس الââتي تââقوم عââليها مââجاDت ا@نââفاق الââعامّ لââلدولââة ا@سââ"مââية، وââvميع اââPوارد 

ا@جمالية ال"زمة لØنفاق على تلك اÅاDت". 
أمâّا أدوات السâياسâة اâPالâية فâي اDقâتصاد ا@سâ"مâي تشâتمل أيâضا عâلى مâكوّنâات اâPالâية الâعامâّة؛ فنجâد سâياسâات ا@يâرادات 
والâتي تشâتمل بâا@ضâافâة إلâى سâياسâة الâضرائâب والâتمويâل بâالعجâز الâذي يâشمل الâتمويâل بâالتضخâّم واDقâتراض الâعام، 

2تشتمل أيضا على ا@يرادات اdاصّة بالدولة ا@س"مية وخاصّة الزكاة.  

دور سgياسgات اAيgرادات فgي gèقيق ا?سgتقرار ا?قgتصاديّ فgي ا?قgتصاد اAسNgمgيّ: يâتحقّق اDسâتقرار اDقâتصادي 
 : 3بتحقيق ا لتشغيل التامّ للموارد اDقتصادية و]قيق استقرار اPستوى العامّ لµسعار، وعليه فسيتناول الباحث

۱. دور سgياسgات اAيgرادات فgي gèقيق الgتشغيل الgتامّ لgلموارد ا?قgتصاديgّة: تâتمثّل سâياسâات ا@يâرادات فâي السâياسâة 
الضريبية وسياسة التمويل بالعجز وسياسة اDقتراض العامّ. 

۲. دور السgياسgة الgضريgبية فgي gèقيق ا?سgتقرار ا?قgتصاديّ: يâتحقّق الâتشغيل الâتامّ لâلموارد اDقâتصاديâة فâي الâنظام 
الââرأسââمالââي مââن خââ"ل رفââع مسââتوى اDسââته"ك واDسââتثمار؛ حââيث تââعني زيââادة الââطلب اDسââته"كââي زيââادة الââطلب 
الâكلّيّ الâفعّال الâذي يâدفâع اPسâتثمريâن إلâى زيâادة اسâتثماراتâهم؛ وبâالâتالâي تâشغيل الâعمّال الâعاطâلõ وتâشغيل سâائâر اâPوارد 

1  عوف محمود الكفراوي، "السیاسة المالیة والنقدیة في ظل الاقتصاد الاسلامي"، مكتبة الاعاع/؟؟ للطباعة والنر والتوزیع، ط1، ص172.
2  جمال بن دعاس ، "مرجع سابق"، ص115.
3  جمال بن دعاس ، "مرجع سابق"، ص188.
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اDقââتصاديââة لââلمجتمع للخââروج مââن حââالââة الââكساد، وتââساهââم السââياسââة الââضريââبية فââي ذلââك؛ مââن خââ"ل (تââخفيض 
الضرائب وتقدª حوافز ضريبية). 

۳. دور سgياسgة الgتمويgل بgالتضخgّم فgي gèقيق الgتشغيل الgتامّ لgلموارد ا?قgتصاديgة: يâعدّ الâتمويâل بâالتضخâم وسâيلة 
سهââلة لââزيââادة حجââم ا@يââرادات فââي الââدولââة؛ ââّßا ∂ââكّن مââن زيââادة ا@نââفاق ا`ââكومââيّ فââترتââفع الââدخââول الââفرديââة ويââرتââفع 
بâارتâفاعâها الâطلب الâكلّيّ الâفعّال، وبâزيâادة الâطلب اDسâته"كâي ينتشâر الâتفاؤل بõâ اPسâتثمريâن؛ âّßا يâحفّزهâم عâلى زيâادة 

حجâم اسâتثماراتâهم ويâرتâفع بâذلâك مسâتوى الâتشغيل، وتâختلف وجâهة الâنظر الâكينزيâة هâذه مâع التحâليل الâك"سâيكي 
الâذي يâرفâض سâياسâة الâتمويâل بâالتضخâم؛ نâظرا ûثâاره السâيئة عâلى اDقâتصاد عâمومâا، ويâعتقد أنّ ا?صâل هâو عâدم تâدخâّل 

الدولة، وأنّ التشغيل التامّ يحدث تلقائيّا من خ"ل آليّة السوق. 
٤. دور سggياسggة ا?قggتراض الggعامّ فggي ggèقيق الggتشغيل الggتامّ لggلموارد ا?قggتصاديggة: تââعدّ سââياسââة اDقââتراض ذات أثââر 
ضعيف لتحقيق التشغيل التامّ للموارد اDقتصادية إذا كان النشاط اDقتصادي يعاني حالة الكساد لµسباب التالية: 

يâؤدّي اDقâتراض مâن ا?فâراد واPشâروعâات إلâى تâخفيض كâميّات الâنقود اâxصّصة لØâنâفاق اDسâته"كâي وا@نâفاق ✓
اDستثماري؛ ßّا يؤثّر سلبا على زيادة مستوى النشاط اDقتصادي. 

يââكون حجââم هââذه الââقروض -فââي ا?عââمّ ا?غââلب- صââغيرا؛ لââعدم إقââبال ا?فââراد واPشââروعââات عââلى اDكââتتاب فââي ✓
سندات القروض العامّة؛ ßّا يجعل- أيضا- أثرها ضعيفا، وD ∂كن من ]قيق التشغيل التامّ. 

تâتوقâّف فâعالâية سâياسâة اDقâتراض الâعامّ فâي ]âقيق مسâتوى الâتشغيل الâتامّ عâلى مâرونâة ا^âهاز ا@نâتاجâيّ فâي الâدولâة ✓

اââPتقدّمââة، أمââّا إذا كââانââت قââد وصââلت إلââى مââرحââلة الââتشغيل الââتامّ فââإنّ سââياسââة اDقââتراض الââعامّ تââؤدّي إلââى حââدوث 
التضخّم. 

✓ :õصرفي، وفي هذه ا`الة نكون أمام أحد أمرين اثنPقتراض من ا^هاز اDقد تلجأ الدولة إلى ا
إذا كâانâت ا?مâوال الâتي يâتمّ اقâتراضâها مâن ا^âهاز اâPصرفâي كâانâت عâبارة عâن أرصâدة مâعطّلة؛ فâفي هâذه ا`âالâة ∂âكن •

استخدامها في ]ريك مستوى النشاط اDقتصادي؛ من خ"ل إنفاقها على الدخول تهدف زيادة الطلب الفعليّ. 
أمââّا إذا كââانââت هââذه ا?رصââدة مââخصّصة ââPشاريââع اسââتثماريââة فââإنّ اقââتراضââها يââؤديّ إلââى أثââر عكسââيّ؛ حââيث يââتأثââّر •

مستوى النشاط اDقتصادي سلبا. 
وعâمومâا فâإنâّه يâ"حâظ ضâعف تâأثâير سâياسâة الâقروض الâعامâّة فâي ]âقيق مسâتوى الâتشغيل الâتامّ إن لâم يâكن هâذا الâتأثâير 

عكسيّا ويساهم في تطويل فترة الكساد. 
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دور سياسات اAيرادات في استقرار ا)ستوى العامّ لrسعار: 
دور السggياسggة الggضريggبيّة فggي اسggتقرار ا)سggتوى الggعامّ لrggسggعار: تââعدّ الââضرائââب مââن أهââمّ ا?دوات الââتي ∂ââكن 
اسâتخدامâها âPعا^âة ظâاهâرة التضخâّم لâكون أهâمّ أسâباب التضخâم تâعود إمâّا لâزيâادة الâطلب الâفعّال، أو لâزيâادة تâكالâيف 
ا@نâتاج فâي ظâلّ زيâادة كâمية الâنقود اâPتداولâة، وعâليه ∂âكن مâعا^âة التضخâّم بâاسâتخدام الâضرائâب لâلتأثâير فâي ا?سâباب 

اPؤدّية له، كما يلي: 
فâرض ضâرائâب مâباشâرة عâلى دخâول ا?فâراد؛ سâواء بـ(زيâادة نسâب الâضرائâب ا`âالâيّة أو تâخفيض ا`âدّ ا?دنâى مâن ا?جâر ✓

اâPعفى مâن الâضرائâب)؛ âّßا يâؤدّي إلâى تâخفيض اDسâته"ك الâفرديّ، ومâن ثâمّ اDسâته"ك الâكلّيّ؛ فâيؤدي ذلâك إلâى( 
انâخفاض ا?سâعار وانâحسار ظâاهâرة التضخâم)، فâتخفيض التضخâم يâتمّ عâن طâريâق اDقâتطاع مâن ا?فâراد قâوّة شâرائâية 

كانت ستنفق. 
زيâادة الâضرائâب اâPفروضâة عâلى اPشâروعâات؛ âّßا يâؤدّي إلâى تâخفيض طâلبها الâكلّي؛ّ حâيث تâقلّ أربâاح اPسâتثمريâن ✓

ويلجأون إلى ا`دّ من التوسّع في استثماراتهم، ومع قلّة الطلب الكلّيّ تنخفض ا?سعار إلى اPستويات اPرغوبة. 
فرض ضرائب على رؤوس ا?موال للحدّ من زيادة الطلب اDستثماريّ؛ ßّا يحدّ من ارتفاع ا?سعار. ✓
تâخفيض الâضرائâب غâيراâPباشâرة؛ ?نâّها تâعني الâزيâادة فâي أسâعار السâّلع واâdدمâات âéا يâعادل نسâبة هâذه الâضرائâب ✓

وبالتالي اPساهمة في حدّة التضخم. 
دور سgياسgة الgتمويgل بgالتضخgّم فgي اسgتقرار ا)سgتوى الgعامّ لrgسgعار: تهâدف سâياسâة الâتمويâل بâالتضخâم أصâ" إلâى 
زيâادة دخâول رجâال ا?عâمال لâرفâع مسâتوى الâتشغيل فâي اDقâتصاديâات اâPتطورّة؛ مâن خâ"ل ارتâفاع ا?سâعار وبâالâتالâي 
زيâادة أربâاح اâPنظّمõ عâلى حâساب ذوي الâدّخâول ا°âدودة الâذيâن يâطالâبون بâدورهâم بâعد فâترة بâزيâادة أجâورهâم ومâن ثâمّ 
ارتâفاع ا?سâعار مâرّة أخâرى، وعâليه نâ"حâظ( أنّ ا?صâل فâي الâتمويâل بâالتضخâم هâو ارتâفاع ا?سâعار ولâيس الâعمل عâلى 
اسâتقرارهâا)؛ فâالâع"قâة بõâ الâتمويâل بâالتضخâم واسâتقرار اPسâتوى الâعامّ لµâسâعار عكسâيّة وعâليه: فâ∂ "âكن اسâتخدام 

سياسة التمويل بالتضخّم لتحقيق هذا الهدف. 
دور سgياسgة ا?قgتراض الgعامّ فgي اسgتقرار ا)سgتوى الgعامّ لrgسgعار: تâؤدّي سâياسâة اDقâتراض الâعامّ فâي مâرحâلة اDكâتتاب 
فâيها إلâى تâخفيض (ا@نâفاق اDسâته"كâي وا@نâفاق اDسâتثماري)؛ âّßا يâؤديّ إلâى تâخفيض الâطلب الâكلي فâتنخفض 
ا?سâعار وتâقلّ حâدةّ التضخâّم؛ خâاصâّة إذا لâم تâكن ا?مâوال اâxصّصة لâ"كâتتاب فâي هâذه الâقروض مâعطّلة، أمâّا إذا كâانâت 

معطّلة فإنها D تخفض من مستوى الطلب الكلّيّ؛ وبالتالي D تخفض من اPستوى العامّ لµسعار. 
أمâّا فâي مâرحâلة إنâفاق هâذه الâقروض فâإنّ حجâم الâكتلة الâنقديâة اâPتداولâة سâتزيâد، وتâرتâفع مâعها ا?سâعار بâأكâثر âّßا كâانâت 

عليه في السابق. 
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أمâّا فâيما يâخصّ اDقâتراض مâن ا^âهاز اâPصرفâي فâإنّ ذلâك قâد يâقلّل مâن ا?رصâدة اâxصّصة لØâقâراض لâلقطاع اâdاصّ âّßا 
يâساعâد عâلى تâخفيض ا?سâعار؛ ولâكنّ ذ لâك يâكون فâي حâدود ضâيّقة جâدّا؛ ?نّ ا^âهاز اâPصرفâي قâد تâوسâّع قâبل فâي مâنح 

اDئââتمان؛ ââّßا أدّى أصââ" إلââى التضخââم، وعââليه يââكون دور سââياسââة الââقروض الââعامââّة مââن ا^ââهاز اââPصرفââي أيââضا ذا أثââر 
ضعيف في التخفيف من حدّة التضخّم. 

وعâليه نâ"حâظ ضâعف فâعالâية سâياسâة اDقâتراض الâعامّ فâي ]âقيق اسâتقرار اPسâتوى الâعامّ لµâسâعار كâما هâي ضâعيفة فâي 
]قيق مستوى التشغيل التامّ للموارد اDقتصادية. 

دور سياسات اAنفاق العامّ في èقيق التشغيل التامّ للموارد ا?قتصادية: 
دعâا "كâينز" إلâى ضâرورة تâدخâّل الâدولâة فâي الâنشاط اDقâتصادي؛ وخâاصâّة مâن خâ"ل زيâادة حجâم ا@نâفاق الâعامّ للخâروج 
مâن حâالâة الâكساد الâتي مâرّ بâها اDقâتصاد الâعاâPيّ فâي ثâ"ثâينيات الâقرن اâPاضâي؛ âّßا جâعل سâياسâات ا@نâفاق الâعامّ فâي صâدارة 

السياسات التي ]قّق التشغيل التامّ للموارد اDقتصادية. 
و]âقّق سâياسâات ا@نâفاق الâعامّ الâتشغيل الâتامّ لâلموارد اDقâتصاديâة؛ مâن خâ"ل زيâادة ا@نâفاق ا`âكومâي لâزيâادة حجâم 
الâطلب الâكلّيّ الâفعّال بâشقّيه( اDسâته"كâيّ واDسâتثماريّ)؛ âّßا يâدفâع اPسâتهلكõ إلâى رفâع مâيلهم ا`âديّّ لâ"سâته"ك، 

ويâشجّع اPسâتثمريâن عâلى زيâادة اسâتثماراتâهم سâعيا وراء ]âقيق الâربâح خâاصâّة مâع ارتâفاع أسâعار السâلع واâdدمâات؛ 
بسâبب زيâادة اâPعروض الâنقدي، وتâقوم الâدولâة فâي هâذه ا`âالâة بâزيâادة بâناء اPشâروعâات الâعامâّة لâتقدª اâPزيâد مâن اâdدمâات 
اDجâتماعâية، وزيâادة حجâم الâدخâول مâن خâ"ل زيâادة اâPدفâوعâات الâتحويâلية مâن إعâانâات بâطالâة وشâيخوخâة مâن جâهة، 
وتâوظâيف يâد عâامâلة جâديâدة فâي اPشâروعâات الâتي قâامâت بâإâΩازهâا، وتâغذيّ ذلâك بسâيل مâن الâتدفâّقات الâنقديâة بهâدف 

زيادة الطلب الكلّيّ الفعّال وتنشيط اDستثمار وا@نتاج. 
كâما ∂âكن أن يâكون ا@نâفاق الâعامّ فâي صâورة إعâانâات اقâتصاديâة لâلمنتجõ @نâتاج بâعض السâلع الâضروريâة بâتكالâيف أقâلّ 

مâن اâPعتاد اعâتمادا عâلى وفâورات ا@نâتاج الâكبير؛ âّßا يâساعâد عâلى بâيع هâذه السâلع بâأسâعار مâعقولâة تâتناسâب مâع دخâول 
ا?فâراد، وتâساهâم فâي زيâادة تâشغيل اâPوارد اâPتاحâة؛ سâواء كâانâت (بشâريâة أو طâبيعية أو فâنية أو مâالâية)، أو مâن خâ"ل 

تدعيم استغ"ل اPناطق النائية التي D تتوفّر على اPرافق الضرورية بإقامة مشاريع استثمارية فيها. 
اíاëة:  

تâعتبر السâياسâة اâPالâية ا@سâ"مâية الâطريâقة الâتي تâتمّ مâن خâ"لâها اâPعامâ"ت اâPالâية الâعامâّة، ضâمن إطâار مâالâيّ يسâتقي مâبادئâه 

الâعامâّة مâن الشâريâعة ا@سâ"مâية، وتâرتâكز هâذه السâياسâة عâلى مجâموعâة مâن ا?سâس أهâمّها (اDنâضباطâية والشâرعâية، 
واDستق"لية )كما أنّ تدخّلها في جميع مجاDت ا`ياة اDقتصادية.  

نستنتج ßّا سبق يلي: 

www.giem.info � 44الصفحة | 

ا,قتصاد

http://www.giem.info


العد 55   |  كانون ا2ول/ ديسمبر  |  2016

اDقâتصاد ا@سâ"مâيّ هâو ذلâك الâعلم الâذي يâبحث فâي نâشاط ا@نâسان فâي اâÅتمع مâن حâيث حâصولâه عâلى ا?مâوال، ۱.
واâdدمâات حسâب اâPنهج الâذي رسâمته الشâريâعة ا@سâ"مâية ، وهâو ذو خâصائâص وأهâداف سâامâية يâنفرد بâها دون غâيره 

من النّظم اDقتصادية ا?خرى. 
هâناك ضâوابâط شâرعâية تâقيدّ وتâوجâّه نâواحâي الâنشاط اDقâتصاديّ كâافâّة، مâن جâهة وعâدّة محâظورات âßنوع تخâطّيها ۲.

ضمنه من جهة أخرى. 
السâياسâة اâPالâية فâي اDقâتصاد ا@سâ"مâي تâعتمد عâلى الâزكâاة الâتي تâعمل بâصفة تâلقائâية عâلى ]âقيق أهâداف السâياسâة ۳.

اDقââتصاديââة، إضââافââة إلââى سââياسââة ا@نââفاق الââعام مââن خââ"ل الââتّدخââّل فââي ]ââديââد حجââم الââنفقات اDسââته"كââية 
واDسâتثماريâة بحسâب مâتطلّبات الâنشاط اDقâتصادي، أمâّا السâياسâة الâضريâبية وسâياسâة الâقروض الâعامâّة فâي قâل/؟؟ 
اسââتخدامââهما بââاعââتبار أنââهما مââصدران اسââتثنائââيان، وتââعدّ سââياسââة الââتمويââل بââالتضخââم مââرفââوضââة فââي اDقââتصاد 

ا@س"مي؛ نظرا Pا ]دثه من آثار سلبية على النشاط اDقتصادي. 
يâتحقّق اDسâتقرار اDقâتصادي مâن خâ"ل ]âقيق الâتشغيل الâتامّ لâلموارد اDقâتصاديâة واسâتقرار اPسâتوى الâعامّ لµâسâعار؛ 
ونââظرا لââتعارض هââذيââن الهââدفõââ أصââبح اDقââتصاد الââرأسââمالââي D يââعارض قââبول نسââبة مââعيّنة مââن الââبطالââة؛ ?نّ ]ââقيق 
الâتشغيل الâتامّ يâؤدّي إلâى حâدوث نسâبة غâير مâقبولâة مâن التضخâم، كâما يâؤدّي ]âقيق اسâتقرار اPسâتوى الâعامّ لµâسâعار 

إلى حدوث نسبة عالية وغير مقبولة من البطالة،  
و]âدث الâتقلّبات اDقâتصاديâة فâي اDقâتصاد الâرأسâمالâي ?سâباب نفسâية حâيث تâؤثâّر تâوقâّعات اPسâتثمريâن عâلى الâقرارات 

اPسââتقبلية فââي ظââلّ عââدم الââتأكââّد؛ فââتفاؤلââهم يââؤدّي إلââى تââوسââيع حجââم الââنشاط اDقââتصادي إلââى أن يââصل إلââى مââرحââلة 
الكساد، والعكس، وتعود ا?سباب النفسية إلى عدم ثبات القرارات اDقتصادية وتغيّرات أسعار الفائدة. 

 كââما ]ââدث هââذه الââتقلبّات نââتيجة لµââسââباب الââنقديââة حââيث يââؤدّي تââغيّر كââميّة الââنقود إلââى تââغيّر مسââتوى الââنشاط 
اDقâتصادي، ويحâدث ذلâك أسâاسâا بسâبب §âادي الâبنك اâPركâزي فâي إصâدار الâنقود الâقانâونâية لâتمويâل عجâز اâPيزانâية، 
و§âادي الâبنوك الâتجاريâة فâي إصâدار الâنقود اâdطية لâتمويâل اPسâتثمريâن الâباحâثõ عâن اâPزيâد مâن ا?ربâاح الâتي تâتضاعâف 
فâي أوقâات التضخâّم، وD يâقدر أو رâّéا D يâرغâب الâسّاسâة فâي الâقضاء عâلى هâذه الâظاهâرة؛ ?نâهم هâم مâن ∂âلك هâذه 

اPؤسّسات التي ]قّق ا?رباح الطائلة على حساب الطبقات ا?خرى في اÅتمع. 
التوصيات:  

∂كن ßّا سبق بيانه إعطاء جملة من التوصيات أD وهي: 
دعâوة ا^âزائâر و الâدول الâعربâية اPسâلمة كâافâّة إلâى ضâرورة تâطبيق مâبادئ الشâريâعة ا@سâ"مâية فâي مâجاDت ا`âياة كâافâّة، ۱.

وبا?خصّ في اÅال اDقتصادي للخروج من حالة التخلّف التي تعيشها مجتمعاتنا ا@س"مية والفوز بالدارين. 
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مâن الâضروريّ إعâطاء صâورة واضâحة أكâثر عâن مâزايâا اDقâتصاد ا@سâ"مâي، وتâقدª ا`âلول اâPمكنة كâلّها لتسهâيل ۲.
تطبيقه في الواقع؛ خاصّة بعد فشل النّظم الوضعية في مواجهة ا?زمات اDقتصادية اPت"حقة. 

يâجب تâدريâس مâختلف مâواد اDقâتصاد ا@سâ"مâي فâي مâختلف ا^âامâعات ا@سâ"مâية واDقâتصاديâة لتخâريâج جâيل ۳.
جديد يؤمن بضرورة ا`لّ ا@س"مي لقضايا ا?مّة. 
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